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يتبنّى قانون "الدولة القومية" اليهودية الذي أقرّته إسرائيل، القومية الإثنية على حساب الديموقراطية والمساواة. 
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، قانون "الدولة القومية" اليهودية الذي يقلّص حقوق المواطنين العرب، الذي يشكّلون نحو عشرين في المئة من سكّان البلاد، ويُخفّض مكانتهم. إنها مغامرةٌ في القومية الإثنية من النوع الذي يكتسب زخماً في أجزاء كثيرة من العالم، وسوف تُلحق الأذى بالجهود الإسرائيلية الهادفة إلى تشكيل تحالفات مع بلدان عربية واستعادة الولاء في أوساط اليهود الأميركيين المستائين.
تعيش إسرائيل، منذ تأسيسها، صراعاً بين هويتها كدولة يهودية ومجموعة من المثل العليا الشاملة في مجال حقوق الإنسان التي تبنّاها أيضاً عدد كبير من القادة الصهاينة. لطالما فضّلت إسرائيل أكثريتها اليهودية على أقليتها العربية. لكنها فعلت ذلك بطرق غير مباشرة، لا سيما عبر ربط بعض الحقوق والمنافع بالخضوع للخدمة العسكرية التي يشارك فيها معظم اليهود ويُستثنى منها معظم العرب.
تُقيم إسرائيل فصلاً بين مواطنيها، وعددهم 8.5 ملايين نسمة، استناداً إلى "الجنسيات"، ومنها اليهودية والعربية والدرزية مثلاً. تستطيع السلطات الإسرائيلية أن تُميّز بسهولة بين اليهود وغير اليهود، لأن الانتماء مذكور على جميع المستندات الثبوتية الأساسية. وهذا التمييز الرسمي بين الجنسية والمواطَنة هو العامل الأساسي في الأسلوب الذي تعتمده إسرائيل لمحاولة إرساء توازن بين السلطة والسيطرة اليهوديتَين من جهة وحقوق الأقلية من جهة ثانية.

كذلك يعيش الإسرائيليون اليهود في بلدات ومناطق مختلفة عن تلك التي يقطنها الإسرائيليون العرب، مع بعض الاستثناءات اللافتة، ويصعب على المواطنين العرب الانتقال إلى المجتمعات التي هي فعلياً مجتمعات يهودية حصراً. وهذا يعني أنه من السهل على الدولة الإسرائيلية إنفاق مبالغ أكبر على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المخصصة لمواطنيها اليهود بالمقارنة مع سكّانها العرب.
إنما أُجيز للعرب الإسرائيليين التمتع بحقوق سياسية مهمة، ما أسفر عن وجود نوّاب عرب على الدوام في الكنيست. ويتمتع العرب أيضاً بعدد كبير من الحقوق الفردية والقانونية.
لكن في الأعوام الأخيرة، وعلى ضوء انحراف العالم الشديد نحو التعصّب القومي- الإثني، الذي غالباً ما يُسمّى "الشعبوية"، أصبح التفوق والامتياز اليهوديان داخل إسرائيل أشدّ عدوانية.
ويساهم القانون الجديد في تضخيم هذه النزعة. فهو يثبّت مثلاً العبرية "لغة الدولة"، على رغم أنه كان قد جرى أيضاً الاعتراف باللغة العربية لغةً رسمية منذ تأسيس إسرائيل عام 1948.
يؤكّد القانون من جديد الزعم الإسرائيلي بالسيادة على القدس بكاملها، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تم الاستيلاء عليها في حرب 1967، وتعتبرها كل البلدان تقريباً أرضاً محتلة.
يعتبر القانون أيضاً أن "المستوطنات اليهودية هي قيمة وطنية" ينبغي على الدولة تعزيزها. والمقصود بذلك، كما يُفترَض، هو المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الضفة الغربية، مع العلم بأن 126 دولة موقِّعة على اتفاقية جنيف الرابعة من أصل 196، أعلنت أن هذا المشروع يشكّل انتهاكاً للاتفاقية.
أخيراً، وربما على مستوى فاضح بدرجة أكبر، ينص مشروع القانون على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل يقتصر فقط على الشعب اليهودي". إنه إعلانٌ صريح مفاده أنه في حين قد يتمتع الآخرون ببعض الحقوق المدنية والفردية، تقرير المصير الوطني محصور فقط بالأكثرية اليهودية.
كان يمكن أن يخرج القانون بصيغة أسوأ بعد. غير أن الاعتراض الذي عبّرت عنه أوساط كثيرة، ومنها الرئيس رؤوفين ريفلين، أسفر عن حذف بندٍ كان ليُجيز إنشاء مجتمعات تقتصر علناً على اليهود، ويُضفي عليها شرعية. إنها نقطة مهمة لأن الفصل المفروض بحكم الأمر الواقع في الجزء الأكبر من إسرائيل، والذي يشكّل ركيزة التمييز ضد المواطنين العرب، يتعارض مع معظم مندرجات القانون الإسرائيلي الذي يبدو أنه يحظر التمييز الإثني والعرقي. لذلك قد يتمكّن العرب في إسرائيل من اللجوء إلى المحاكم للحصول على الحق في إلغاء الفصل، والتخلص شيئاً فشيئاً من متراس التمييز المرفوع في وجههم.
لم يُلغِ القانون الجديد هذه الإمكانية. لكنه وجّه إلى المواطنين العرب في إسرائيل، وإلى العالم بأسره، رسالةً مفادها أن غير اليهود ليسوا، ولن يكونوا أبداً، مشارِكين حقيقيين في المشروع الوطني الإسرائيلي.
كذلك سيجد الإسرائيليون وأصدقاؤهم صعوبة أكبر في الإشارة إلى الحقوق المدنية الممنوحة للمواطنين العرب من أجل الرد على الاتهامات بأن إسرائيل فرضت نسخة من الأبارتايد، أي سياسة الفصل العنصري التي كانت معتمدة سابقاً في جنوب أفريقيا.
إحدى المشكلات الأكثر عملية التي يتسبب بها القانون الجديد هي على الأرجح تأثيره على التواصل الإسرائيلي مع العالم العربي، بما في ذلك مع بلدان خليجية أساسية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي ترغب إسرائيل في الوقوف جبهة واحدة معها في مواجهة إيران. كان قيام مجتمع من المواطنين العرب السعداء والمندمجين كما يجب ليُشكّل ورقة رابحة لإسرائيل الساعية إلى اكتساب وضعية سويّة في الشرق الأوسط. وكان الإسرائيليون العرب ليؤدّوا دوراً طليعياً مثالياً في التواصل مع المحاورين العرب الجدد والشركاء العرب المحتملين. إلا أن القانون الجديد سيُثبط بلا شك أي حماسة لهذا المشروع في أوساط المواطنين العرب في إسرائيل وغيرهم من العرب.
أخيراً، فإن تقنين التمييز الرسمي بهذه الطريقة العلنية جداً في التشريعات الإسرائيلية يضع العلاقات مع الأميركيين اليهود في خطر، لا سيما مع العدد الكبير من الشباب الليبراليين في صفوفهم والذين يشعرون أصلاً بالاستياء من انعطافة إسرائيل نحو اليمين في الشؤون الدينية والسياسية.
القومية الإثنية المتعصّبة ظاهرة عالمية، وليس الإسرائيليون اليهود محصّنين منها ولا معرَّضين لها دون سواهم. بيد أن قانون الدولة اليهودية الجديد يُلحق الضرر بسعي إسرائيل إلى التوفيق بين جانبَي مثالها الأعلى التأسيسي المنطوي على تناقض، وقوامه أن إسرائيل هي "ديموقراطية يهودية".

